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«بوبيان» عقب تأجيل أقساط القروض: 
لم نتأخر في اتخاذ إجراءات تخفف عن العملاء

أعلن بنك بوبيان عن تأجيل 
جميع أقساط التمويل وأقساط 
البطاقــات الائتمانية لجميع 
العمــلاء إلــى جانــب تأجيل 
أقســاط الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة مع إلغاء كل الأرباح 
المترتبة على هذا التأجيل وأي 
رسوم أخرى، وذلك لمدة ٦ أشهر 

اعتبارا من شهر أبريل.
وقال البنك إن هذه الخطوة 

من البنك التي تشمل جميع عملاء البنك سواء 
من المواطنين أوالمقيمين تأتي في ظل الظروف 
التي تمر بهــا الكويت والتي تتطلب مبادرات 
تســهم في التخفيف مــن الأعباء وتقليل حدة 
الانعكاسات السلبية للأزمات الناجمة عن انتشار 

ڤيروس كورونا المستجد عالميا.

وأكد «بوبيان» أن مجلس الإدارة وانطلاقا من 
مسؤولية البنك الاجتماعية لن يتأخر مستقبلا 
عــن اتخاذ الإجــراءات اللازمة للمشــاركة في 
التخفيف من أعباء هذه الأزمة عن العملاء في 
ظل الأزمة الاقتصادية التي ســببتها تداعيات 

ڤيروس كورونا المستجد.

التأجيل يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

«KIB»: تأجيل أقساط التمويلات 
والبطاقات الائتمانية لكل العملاء

قرر بنك الكويت الدولي 
أقســاط  تأجيــل   «KIB»
التمويــلات الاســتهلاكية 
والمقسطة وأقساط البطاقات 
الائتمانية لمدة ٦ شهور لكل 
عملاء البنك مع إلغاء الأرباح 
التأجيل  المترتبة على هذا 
وأي رســوم أخرى، وذلك 
امتثــالا للرغبــة الأميرية 

السامية.

«هيئة الصناعة»: ضرورة ممارسة 
الترخيص الصناعي وفقاً لاختصاصه

S&P: ١٢٪ تراجع 
الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني

على تراخيص صناعية أو تجارية صادرة من 
الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة تطبيق قانون الصناعة رقم 
(٥٦ لســنة ١٩٩٦) ولائحته التنفيذية المعدل 
بالقانون رقم (٢٢ لســنة ٢٠٠٩) على كل من 

يخالف ذلك.

العامــة  الهيئــة  شــددت 
للصناعة على ضرورة ممارسة 
الترخيــص الصناعــي وفقا 
للأغراض المخصصة لها، وذلك 
ضمــن الجهود التــي تبذلها 
أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وأشــارت الهيئة في بيان 

صحافي أمس إلى التزام كل أصحاب المنشآت 
والحرف الصناعية لإنتاج العبوات البلاستيكية 
والزجاجيــة أو إنتاج الكرتون والبلاســتيك 
وأعمال الطباعة بهذا الإعلان، فضلا عن عدم 
بيع منتجاتها المستخدمة للأغراض الغذائية 
والطبية مثل المعقمات والأدوية إلا الحاصلين 

 (S&P) قالت وكالة ســتاندرد آنــد بورز
إن الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد العالمي 
ســتكون كبيرة نتيجة للإجــراءات المتخذة 

للحد من انتشار وباء كورونا.
وأضافت في التقرير أنه مع تدفق المزيد 
مــن البيانات جراء تأثيــرات حظر التجول 
وإجراءات احتواء انتشار ڤيروس كورونا، 
فهنــاك مخاطر متزايدة لخفــض التوقعات 

بصورة مستمرة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة 
الأميركية، فيبدو الآن أن توقعات انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون 
على الأقل ضعف نســبة الانخفاض البالغة 

٦٪ التي توقعتها الأســبوع قبل الماضي بما 
يعادل ١٢٪، كمــا توقعت أيضا أن ينخفض 

الناتج المحلي في الربع الأول أيضا.
أما بالنســبة لأوروبا، قالــت الوكالة إنه 
يبــدو أن توقعات انخفــاض الناتج المحلي 
الإجمالي في النصف الأول من العام مشابهة 
لتوقعات أميركا، ولكن بانخفاض أكبر إلى 
حد ما فــي الربع الأول من الربع الثاني لأن 
انتشار الوباء بدأ فيها قبل الولايات المتحدة.

وقدرت الوكالة معدل انكماش الناتج المحلي 
الإجمالي للصين بنسبة ١٣٪ على أساس سنوي 
في الربــع الأول من العام، ولكنها تؤكد أنه 
سوف يعاود للنمو مجددا في الربع الثاني.

«التجاري»: تأجيل مدفوعات أقساط القروض 
والبطاقات الائتمانية لجميع العملاء ٦ أشهر

قرر البنــك التجــاري الكويتي 
تأجيل مدفوعات أقســاط القروض 
الاســتهلاكية وأقســاط البطاقــات 
الائتمانية لجميــع العملاء وكذلك 
أقساط القروض بالنسبة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة مع إلغاء كافة 
الفوائــد والأرباح المترتبة على هذا 
التأجيل وأية رســوم أخرى، وذلك 
امتثــالا للرغبة الأميرية الســامية 
لحضرة صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد وفي مؤازرة 
للظروف التي تمر بها البلاد وتجاوبا 
مع الإجراءات الاستثنائية المتخذة 
لمواجهة انتشــار ڤيــروس كورونا 
والتي انعكســت على جميع عملاء 

البنك التجاري.
وقد جاء قرار البنك في إطار دعم 
البنك لعملائه من الأفراد المواطنين 
والمقيمــين علــى حد ســواء وكذلك 
الشركات الصغيرة المتوسطة في ظل 
هذه الظروف الاستثنائية التي يمر 
بها العالم بشكل عام والانعكاسات 
الســلبية التي نتجت عن انتشــار 

بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة

ڤيروس كورونا المستجد، فضلا عن 
التداعيات الاقتصادية التي خلفتها 
الإجراءات الاستثنائية الناجعة والتي 
تم اتخاذها من قبل جميع مؤسسات 
الدولة للحد من انتشار هذا الوباء. 
ومن المعروف أن البنك التجاري 
الكويتي وانطلاقا من دوره الوطني 
وحرصه على ترسيخ علاقات العمل 
القوية مع جميع عملائه لطالما حرص 
على تعزيز ولاء العملاء للبنك باتخاذ 
مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تخفيف 
الأعبــاء عن جميــع عملائه في ظل 
الإجراءات الاستثنائية المتخذة للحد 
من انتشار هذا الوباء وانعكاساتها 

على جميع العملاء. 
والبنك التجاري الكويتي ينتهز 
هذه الفرصة ليتوجه بجزيل الشكر 
وعظيم الامتنان إلى كافة مؤسسات 
الدولة وإلى حكومة الكويت الرشيدة 
على الجهود المستمرة والإجراءات 
الاحترازية المتخذة للحد من انتشار 
هذا الوباء، داعيا المولى عز وجل أن 
يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

اختبار الإجهاد المالي للموازنة على مختلف مستويات النفط

هذه تداعيات خفض التصنيف الائتماني

قامت شركة كامكو إنفست بإجراء اختبار الإجهاد 
المالي للكشف عن مستويات العجز المالي للموازنة للسنة 
المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على مختلف مستويات أسعار النفط 

وسيناريوهات الإنتاج المختلفة:
٭ السيناريو الأول: سعر النفط ٢٥ دولارا للبرميل وارتفاع 
إنتاج النفط إلى ٣ ملايــين برميل يوميا: إذا لم تلتزم 
الأوپيك وحلفاؤها بحصص انتاج محدودة، نتوقع أن 
يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى ٣ ملايين برميل يوميا، 
وإذا انخفضت الأسعار في هذا السيناريو إلى ٢٥ دولارا 
للبرميل، نتوقع أن يتسع عجز موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى 

١٤٫٨ مليار دينار.

٭ السيناريو الثاني: ســعر النفط ٣٥ دولارا للبرميل 
وارتفاع إنتاج النفط إلى ٣ ملايين برميل يوميا: إذا 
استقر متوسط الأســعار عند ٣٥ دولارا للبرميل، 
نتوقع أن يتسع عجز ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١٢٫٥ 

مليار دينار.
٭ الســيناريو الثالث: سعر النفط ٥٠ دولارا للبرميل 
وإنتاج النفط يصل إلى ٢٫٨ مليون برميل يوميا: هذا 
السيناريو يصور توصل الأوپيك وحلفائها إلى اتفاق 
جماعي يتــم بموجبه خفض حصص الإنتاج. ومن 
المتوقع أن يتزايد عجز ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠ هامشيا 

إلى ٩٫٨ مليارات دينار في إطار هذا السيناريو.

أوضح تقرير «كامكو إنفست» أن هذه هي المرة الأولى 
التي تقوم فيها وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف 
الائتماني للكويت منذ ٢٠١١، حيث ظلت تصنيفات الكويت 
الائتمانية مستقرة حتى خلال أزمة النفط في ٢٠١٦. وبالتالي 
فإن التصنيفات المنخفضة تضع الكويت على قدم المساواة 
مع بعض المصدرين الرئيسيين الآخرين في دول مجلس 
التعــاون الخليجي. وقدر التقرير ان يصل عجز الموازنة 
إلى ٢١٥ مليون دينار في موازنة السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
في ظل تغيير سعر النفط بواقع ١ دولار للبرميل بمعدل 

إنتاج ٢٫٨ مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه في ظل قوة 
الوضع المالي للكويت فيما يتعلق بتمويل العجز وتعزيز 
نمو القطاع غير النفطي، لا تزال النفقات الرأسمالية عند 
مستويات مريحة في ظل توافر الأصول الحكومية التي 
تتخطى حاليا ٤٫٦ أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي للعام ٢٠٢٠. ورأى التقرير أن عجز الموازنة يمكن 
أن يعالج من خلال إصدار أدوات الدين إذا ســمح قانون 
الدين الجديد بفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ هذا المسار 

على مستوى الأسواق العالمية.

قانون الدين العام طوق النجاة للبنوك
مصطفى صالح

أعلنت البنوك الكويتية أمس عن تأجيل أقساط 
المديونيات لجميع عملائها مــن الأفراد (مواطنين 
ومقيمين)، وذلك لمدة ٦ أشهر، مع إلغاء الفوائد والأرباح 
المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى، حيث 
جاءت إعلانات البنوك امس بشكل متفرق، دشنها 
بنك الكويت الوطني وتلاه عدد من البنوك المحلية 
في الإعلان عن تأجيل أقســاط المديونيات لجميع 
العملاء الأفراد. وجاءت هذه الخطوة بعد ان قامت 
البنوك بتأجيل أقساط مديونيات المواطنين وأصحاب 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة، ثم تأجيل أقساط 
مديونيات غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات، 
ليشــمل بالنهاية القرار جميع العملاء لدى البنوك 

الكويتية من الأفراد.
ووفقا لمصــادر مصرفية، أكدت لـ «الأنباء» ان 
حجم المديونات للعملاء الأفراد لدى البنوك الكويتية 
يبلغ نحو ١٣٫٨ مليار دينار، حيث تقسم على ١٫٤٦ 

مليار دينار قروضا استهلاكية، و١١٫٩٧ مليار دينار 
قروضا مقسطة، و٣٨٧ مليون دينار مديونيات بطاقات 
الائتمان. وأوضحت المصادر ان مديونيات البطاقات 
الائتمانية التي تسدد بشكل فوري لن تدخل ضمن 
تأجيل أقســاط البطاقات الائتمانية، حيث سيدخل 
ضمن هذه الفئة العملاء الذي يقســط لهم ســداد 

البطاقات الائتمانية.
ويأتى ذلك فــي ظل الظروف التي يمر تمر بها 
الكويت والتي تتطلب مبادرات تساهم في تخفيف 
الأعباء وتقليل حدة الانعكاســات السلبية للأزمات 
الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا المستجد عالميا.

وأشــارت المصادر الى ان عدد المقترضين من 
المواطنين لدى البنوك الكويتية يبلغ ٥٨٠ ألف مواطن 
ومواطنة، بمعدل استقطاعات ٨ سنوات، وبمتوسط 
حجم أقساط شهرية يبلغ نحو ١٤٥٫٨ مليون دينار، 

كان يتم سدادها من قبل المواطنين.
وبالحديث عن الوضع النقدي والسياسة المالية 
في الكويت، قالت المصادر ان بنك الكويت المركزي 

اتخذ جميع الإجراءات التيسيرية من جانبه، حيث 
قام بتخفيض سعر الخصم أكثر من مرة حتى وصل 
لأدنى مستوى تاريخي عند ١٫٥٪، بالإضافة الى تأجيل 
سداد أقساط المديونيات للأفراد. وأضافت ان السياسة 
المالية حاليا أصبحت بيد الحكومة لتحديد الأوليات 
خلال الفترة الحالية في ظل أزمة انتشــار ڤيروس 
كورونا المستجد، مشيرة الى ان البنك المركزي قام 
بتقديم ورقة عمل إلى مجلس الوزراء ممثلا بالفريق 
الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المعنية 
والقطاع الخاص، حيــث تضمنت إجراءات معالجة 
الانعكاســات الســلبية للازمة الحالية على القطاع 
المالي بالكويت. وشدد المصادر على ان قانون الدين 
العام أصبح بمنزلة طوق النجاة للخروج من الدائرة 
المفرغة التي تدور بها المالية العامة للدولة، ومطالبة 
بضرورة تخفيف الأوضاع والتأثير الســلبي على 
الاقتصــاد الكويتي خلال الأزمة الحالية، من خلال 
دعم قطاعي الطيران والضيافة، باعتبارهما القطاعين 

الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

١٣٫٨ مليار دينار مديونيات المواطنين والمقيمين المؤجلة أقساطهما

«كامكو إنفست»: ٤٠٠ ألف برميل نفط 
فائض الطاقة الإنتاجية للكويت

قال تقرير شركة «كامكو إنفست» 
انه في خطوة جوهرية قامت وكالة 
ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف 
الائتماني السيادي لاثنتين من دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وهما 
الكويت وسلطنة عمان بمقدار درجة 
واحــدة على خلفية تراجع أســعار 
النفط ممــا أدى إلــى الضغط على 
المركز المالي لكلتا الدولتين المصدرتين 
للنفط، حيث إن تلك الخطوة جاءت 
في أعقاب إعلان الوكالة عن توقعاتها 
تراجع أســعار النفط ليصل مزيج 
خام برنت في المتوسط إلى ٣٠ دولارا 
للبرميل في ٢٠٢٠ و٥٠ دولارا للبرميل 
فــي ٢٠٢١ و٥٥ دولارا للبرميــل في 

.٢٠٢٢
ورأى التقرير أن توقعات وكالة 
ســتاندرد آند بورز لأســعار النفط 

سعر النفط إلى ٣٠ دولارا للبرميل 
منخفض للغاية، حيث ان متوسط 
التوقعات لخام برنت وفقا لتقديرات 

المحللين يأتي عند ٤٤ دولارا للبرميل 
للعام ٢٠٢٠ و٥٥ دولارا للبرميل للعام 
٢٠٢١. الذي كما نرى أن الوضع الحالي 
لأسعار النفط يشير إلى الإفراط في 
عمليات البيع وانتشار حالة من الذعر 
على خلفية تفشــي COVID-١٩ إلى 
جانب زيادة المعروض النفطي نتيجة 

لفشل اجتماع الأوبك وحلفائها.
وأشار التقرير الى أن توقع هذا 
المستوى المنخفض غفل عن مراعاة 
التوقعات الخاصة بانخفاض العرض 
مــن جهة منتجــي النفط الصخري 
نظرا لإعلان معظم الشركات في ذلك 
المجال عن خفض حــاد في نفقاتها 
على المدى القريب. وتشــير بعض 
البيانات إلى تراجع أنشطة الإنتاج 
في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم 
من تأكيدات الحكومة دعمها للقطاع.

وتوقع التقرير أن انتعاش الطلب 
على النفط خلال النصف الثاني من 
٢٠٢٠ من شأنه أن يساهم في تعزيز 
أسعار النفط. وبناء على ذلك، نرى أن 
إجراءات التصنيف الائتماني تعتبر 
ســابقة لأوانها، كما انها أخفقت في 
عكس النقاط الإيجابية المتوقعة على 
صعيد ســوق النفط خلال النصف 
الثاني من ٢٠٢٠ والتي تشمل ارتفاع 
الطلب على خلفية تراجع الأسعار. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الزيادة 
المتوقعة في إنتاج الكويت بعد انتهاء 
أجل اتفاقية خفض حصص الإنتاج 
من شأنها أن تعوض بعض المخاوف 
المتعلقة بانخفاض الإيرادات النفطية. 
ووفقــا للبيانات الصــادرة عن 
وكالة بلومبيرغ، يصل فائض الطاقة 
الانتاجيــة للكويت إلى حوالي ٠٫٤ 
مليــون برميل، الأمر الذي ســيزيد 
إنتاجهــا الحالــي مــن النفــط مــن 
٢٫٧ مليــون برميــل يوميــا إلى ٣٫١ 
ملايــين برميل يوما إذا اســتخدمت 
كامل طاقتها الإنتاجية. كما ان تلك 
الأرقام لا تشــمل حصة الكويت من 
انتــاج النفط في المنطقــة المحايدة 
مــع الســعودية والذي يصــل إلى 
حوالــي ٠٫٥ مليون برميــل يوميا. 
أما من حيث الإيــرادات الحكومية، 
فإن أدوات تطبيــق ضريبة القيمة 
المضافة وفرض ضرائــب انتقائية 
لاتزال متاحة أمام الحكومة ويجب 

تنفيذها عند الحاجة.

خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس الضغوط التي يتعرض لها المركز المالي نتيجة تراجع النفط
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تظهر نظرة متشائمة للغاية لسوق 
النفط خــلال العــام الحالي، حيث 
يعتبــر توقعها ان يصل متوســط 


